المحور الأول : الإطار المفاهيمي للمرفق العام الالكتروني 
عنوان المداخلة : الإدارة الرقمية و الخدمة العمومية أي إدارة؟ و أي خدمة ، أي مجتمع ؟
اعداد : أ عيسى علي ، استاذ مساعد أ ، كلية الحقوق و العلوم السياسية تيارت 

 ملخص : لقد كان من نتائج   التقدم التكنولوجي وافرازات العولمة حتمية توجه  كل نظام سياسي قائم نحو إيجاد الآليات الإدارية الكفيلة بتحقيق رضا المواطن و تقديم خدمات ذات نوعية و بأسرع وقت ممكن و في إطار التنظيم لقانوني المتاح ، وهو ما دفع اغلب الدول إلى التوجه نحو فكرة عصرنة الإدارة و المؤسسات العمومية بهدف تحسين الخدمة العمومية وترقيتها هذا الهدف يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير البيئة الرقمية التي تساعد على تفعيل الإدارة الالكترونية من خلال ترقية المجتمع من صورته التقليدية إلى مجتمع معلوماتي دون المساس بالقيم و التقاليد المجتمعية وهو ما يشكل تحديا واضحا أمام السلطات السياسية في سبيل بلوغ تعميم الإدارة الالكترونية على كافة المستويات.

Abstract : The results of technological progress and the repercussions of globalization are inevitable. Every political system is directed towards finding administrative mechanisms to achieve citizen satisfaction and provide quality services as soon as possible and within the framework of the regulation of available laws. This led most countries to move towards the idea of ​​modernization. Public administration and institutions in order to improve and promote public service This goal is closely related to providing a digital environment that helps activate electronic management by upgrading society from its traditional image to an information society without compromising community values ​​and traditions, which is a clear challenge Before the political authorities in order to achieve the mainstreaming of e-governance at all levels

تهدف هذه الرقة البحثية الى القاء الضوء على تلك العلاقة الجدلية بين المرفق العام الخدمة العمومية و تأثيرات الادارة الالكترونية على مبدأ التشاركية الديمقراطية  من خلال اتباع منهج وصفي تحليلي يتوقف عند محورين اساسيين 
المحور الأول : مبادئ الادارة الالكترونية و الخدمو العمومية 
المحور الثاني : مجتمع المعلومات و مبدأ الديمقراطية التشاركية 











مقدمة :     لقد كان للتقدم العلمي و التقني وانتشار شبكة الانترنت ، تأثيرات عديدة على طبيعة و شكل عمل النظم الإدارية ، و التي تراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقليدية إلى نمط جديد يرتكز على البعد التكنولوجي والمعلوماتي ، لإعادة صياغة الخدمات العمومية ، وجعلها قائمة على الإمكانات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال ، وبالتالي التحول نحو الإدارة الالكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة ، والتفاعل الآني ، واختراق الحدود .
و من جملة التغييرات  التي افرزها  التحول نحو الإدارة الالكترونية على مدلول  الخدمة العمومية ، ما يفضي الى حتمية القول بنهاية  الإدارة العامة التقليدية ، فنموذج الإدارة الإلكترونية يوفر الكثير من فرص النجاح ، والوضوح والدقة ، في تقديم الخدمات ، وإنجاز المعاملات ، وبالتالي يمثل ثورة تحول مفاهيمي ، ونقلة نوعية في نموذج الخدمة العمومية.
ان التوجه العالمي للتحول نحو الإدارة الالكترونية ، يشجع على تبني نظم الخدمات الإلكترونية ، التي من بينها الخدمة العمومية الالكترونية ، حيث كانت هناك جملة من المبادرات قدمتها حكومات دول عديدة توجت بنجاح كبير في مناطق منها ، و عرفت تحديات ، و صعوبات في دول أخرى ، هو ما جعل هذه الاخير تبحث عن الاسس و المرتكزات التي تساعد على إنجاح وتفعيل آليات الإدارة لعامة الالكترونية ، كأساس لترشيد الخدمة العمومية. و الخدمة العمومية بمفهومها التقليدي أو الحديث لا يمكن بلوغها عمليا إلا ضمن مجتمع يتطلب تلبية حاجياته و  رغباته ، و في الوضع الذي تقبل فيه الإدارة على التحول الرقمي فانه من مقتضيات القول بجودة و فاعلية التوجه نحو الرقمنة وجود مجتمع رقمي تستطيع الإدارة الالكترونية التفاعل معه و الاستجابة لمتطلباته عن طريق القنوات الالكترونية أو الرقمية  ولما كان المجتمع الرقمي  أو مجتمع  المعلومات هو  ذلك  المجتمع الذي يبنى على مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ، وهو المساحة الافتراضية التي خلقها التواصل بين شبكات الحواسيب المختلفة ، مع ما تحمله من برمجيات و حولت الآلة بما تحويه إلى وضع  خدمة الإنسان الذي لا ينفصل بدوره عن المجتمع الذي تسهر حكومته على تلبية حاجاته وهو ما يشكل في المفهوم التقليدي للإدارة العامة مجموع المرتفقين ، هذا المجتمع الرقمي تتاح فيه الاتصالات العالمية وتوزع المنتجات المعلوماتية توزيعا واسعا و تصبح فيه المعلومات ذات تأثير واسع على الواقع الاقتصادي و السياسي ، ويتيح أيضا للمواطنين تحسين علاقتهم بالإدارة و ممارسة الحقوق الدستورية المنصوص عليها من خلال تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية ،
 واذا كانت الجزائر قد أخذت التوجه الصريح نحو رقمنة الإدارة و توسيع مجال استغلال الإدارة الالكترونية فان سياستها حتما قد راعت جوانب الخدمة العمومية و مشاركة المواطن في تسيير الشأن العام ، هذا ما يجعلنا نثير  الإشكالية التالية : كيف تؤثر الإدارة الالكترونية في ترقية مستوى الخدمة العمومية و تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية ؟ 
 وهو ما سيكون محل دراسة ضمن  هذه الورقة البحثية و التي سنتوقف من خلالها  عند محورين أساسيين 
المحور الأول : مبادئ  الإدارة الإلكترونية و تحسين الخدمة العمومية 
المحور الثاني : مجتمع المعلومات و مبدأ الديمقراطية التشاركية 




المحور الأول : مبادئ  الإدارة الإلكترونية و تحسين الخدمة العمومية
ترتبط الخدمة العمومية بالمرافق العمومية و تندرج مجمل الإصلاحات المستحدثة على المرافق العمومية في عصرنة الادارة و ادخال الوسائط الالكترونية في اداء المهام المنوطة بالإدارة العامة على مختلف المستويات ومن ثم سنتوقف عند مبادئء و اهداف الادارة الالكترونية في مطلب اول و من ثم نتوةقف عند الخدمة العمومية و مشتملاتها في مطلب ثاني 
المطلب الأول : مفهوم الادارة الالكترونية ومبادئها 
لابد من التقوف عند اهم التعاريف الواردة بشأن تحديد مفهوم الادارة الالكترونية حتى يتسنى لنا الوقف عند اهم المبادئ التي تحكمها 
 الفرع الأول : تعريف الإدارة الإلكترونية
ينطلق تعريف الإدارة الإلكترونية من خلال ما عرضته الأدبيات الحديثة في الإدارة ذات الصلة بتطور التقنيات الإلكترونية في الإدارة، إذ يعد تناول مفهوم الإدارة الإلكترونية مدخلا مهما لتعريفها وفق المفاهيم المرادفة لها كالحكومة الرقمية والتسويق الإلكترون ي والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والمكاتب الإلكترونية وغيرها، وعلى الرغم من حداثة موضوع الإدارة الإلكترونية نسبيا ،  فإن جهودا مهمة بذلت لتطوير شامل
لهذا الموضوع، إذ يشير مصطلح الإدارة الإلكترونية إلى مقدرة الإدارة  على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين باستخدام التكنولوجيا، وفي الغالب يكون مرتبطا باستخدام وتيسير تكنولوجيا المعلومات و  الإنترنيت.
 ان مفهوم  الادارة اللكترونية ينصرف الى أنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وإدارة الإمداد وإدارة العلاقات العامة، وعرض التكنولوجيات الخاصة بخدمات الخدمة العامة وضبط طلبات الحصول الخدمات وتلبية حاجات مرتفقي الإدارة العامة ، يمثل  المواطن محور مجموع العمليات الإدارية من خلال تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهيئات الرسمية وغير
الرسمية.
و لقد وردت في هذا المجال مجموعة من التعاريف لمدلول الإدارة الالكترونية و مفهومها  سنتوقف عند أهمها : 
أن الإدارة الإلكتروني ة هي : "  استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة ،والمعلومات في تيسير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الإلكترونيةTeleservices  ذات القيمة،  والتواصل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية عبر بوابة واحدة" [endnoteRef:2][endnoteRef:3] [2:  هيم، الفيلكاوي، "الحكومة الإلكترونية "، مجلة الحرس الوطني الكويتي ، العدد 19 ،السنة الخامسة ، نوفمب 2002،  ص 50.]  [3:  ] 

ويعرف البنك الدولي، الإدارة الإلكترونية بأنها: "مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا  المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكينهم من المعلومات، بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية، ويقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة  مراحل العملية السياسية  والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة ".[endnoteRef:4] [4:  Electronic Government can be Defined as Government use of Information Communication Technologies to offer Citizens and Businesses the pportunity to Interact and Conduct Business with Government by Using Different= Electronic Media Such as Telephone touch pad, fax, Smart Cards, Self- Service Kiosks, E-mail / Internet ,and EDI. It is about how Government Organises itself: it’s Administration, rules, Regulations and Frameworks set Communicate and .out to carry out Service Delivery and to co-Ordinate, Integrate Processes within itself. Look at htpp://europa.eu.int.( نقلا عن  حماد مختار ، تأثير الأدارة الالكترونية على ادارة المرفق العام و تطبيقاتها في الدول العربية  ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية  ،  جامعة الجزائر 3 ، 2007 ص 7 ] 

و من ثم  فإ ن الإدارة الإلكترونية تشير إلى استخدام المعلومات ووسائل الاتصا ل التكنولوجي  كالإنترنت والكومبيوتر من قبل الإدارات  و المؤسسات الحكومية.
و انطلاقا من المعنى الواسع فإن الإدارة الإلكترونية لا يمكن حصرها في  توفير الخدمات للمواطنين عن طر يق الوسائل الالكترونية ، بل هي كل محاولة  للحصول على خدمة حكومية ذات نوعية و جودة  في العلاقات الداخلية والخارجية من خلال الطرائق  الإلكترونية وغير التقليدية في أي مكان وزمان.

فالإدارة الإلكترونية  هي إذن  استخدام  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقدم للمواطنين وقطاع الأعمال الفرصة للتعامل والتواصل مع الحكومة باستخدام الطرق المختلفة للاتصال ، وتتعلق بكيفية تنظيم الحكومة نفسها في الإدارة والقوانين والتنظيم ووضع إطار لتحسين وتنسيق طرق إيصال  الخدمات وتحقيق التكامل بين الإجراءات [endnoteRef:5] [5:    www. Documents World Bank.org  ,( Electronic Government and Governance:Lessons for Argentina, Paper Prepared by Roberto Panzardi (Sr. Public Sector Specialist -PREM),Carlos Calcopietro (Consultant) and Enrique Fanta Ivanovic (Consultant – Government of Chile)
Washington, DC – July 2002 ,) access,28/10/2018.] 

وما يمكن استخلاصه  أن الإدارة الإلكترونية تتضمن محتويات أساسية ثلاث 
اولها المحتوى المعلوماتي  و الذي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور وفيما بين مؤسسات الدولة أو فيما
بينها وبين المؤسسات الاقتصادية ، ثم يأتي المحتوى الخدماتي و الذي  يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال عبر الوسائط الالكترونية ، أما المحتوى الثالث فهوالمحتوى الاتصالي وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط مواطني الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل سهلة.
 الفرع الثاني:  مبادئ وأهداف الإدارة الإلكترونية.
تهدف الإدارة العامة أساسا إلى جمع وترتيب المعطيات المتعلقة بالساكنة و المواطن ورصد مخلف المتطلبات التي يبحث عنها الأفراد وتخزينها ومعالجتها بهدف تلبة هذه الحاجات في أحسن صورة وبأقل جهد وتكلفة ولو تمعنا في مبادئ الإدارة الإلكترونية لوجدنا أنها تتجه لخدمة الزبون وتلبية طلباته بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، فالهيئات الحكومية تسعى الآن بجميع الوسائل لمتابعة البيانات والمعلومات عن الأفراد ، ثم تحليلها والتعرف من خلالها على احتياجات المواطن بقصد توفير خدمات ذات نوعية له.
تتلخص أهم مبادئ  وأهداف الإدارة الإلكترونية في ما يلي:[endnoteRef:6] [6:  د. ماجد راغب الحلو، الحكومة الإلكترونية والمرافق العامة ، المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية منظم المؤتمر : أكاديمية شرطة دبي – مركز البحوث والدراسات رقم العدد : 4تاريخ الإنعقاد : 26 /4/2003تاريخ الإنتهاء : 28/4/2003الدولة : دبي – الأمارات العربية المتحدة ، ص ص 11      ، 12.
] 

تقديم أحسن الخدمات للمواطنين وهذا الاهتمام بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئة عمل  فيها تنوع في المهارات والكفاءات المهيأة مهنيا لاستخدام  التكنولوجيا الحديثة، ذلك أن الإدارة دائما تسعمل على  التركيز على توظيف المعلومات واستخلاص النتائج واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة، وحسن استغلالها في بيئة الإدارة الإلكترونية بشكل يسمح من خلاله تجاوز كل اشكال قد يثور بسبب التأخر في تلبية طلبات المواطن أو عدم الاستجابة لها في اطار التنظيم و التشريع المعمول بهما .
التركيز على النتائج ونقصد بهذا المبدأ أن اهتمام الإدارة الإلكترونية ينصب على تحويل الأفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع، لأ ن المواطنين لا تهمهم كثيرّا فلسفة العمل أو الشعارات البراقة وإنما الشيء الذي يهمهم بالدرجة الأولى هو الترجمة الفعلية  لصحة العملية الإلكترونية وبروز نتائجها في الواقع  ، وبمعنى آخر ينبغي أن تحقق الإدارة الإلكتروني ة فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبء على المواطنين من حيث الجهد والمال والوقت، وتوفير خدمة دائمة على مدار الساعة وإنجاز العمل بكفاءة عالية وفي  وقت سريع، وكذلك الحصول على خدمة بصورة مبسطة وميسرة، وهو ما يمكن ان نلمسه من خلال استعمال النظزام البيومتري في تسيير وثائق الحالة المدنية في الجزائر مثلا أو ادخال الوسائط الالكترونية في مرفق العدالة جزئيا . 
سهولة الاستعمال والإتاحة للجميع ونقصد بهذا المبدأ أن تقنيات الإدارة الإلكترونية متاحة  للجميع في المنازل وفي العمل، والمدارس والمكتبات وذلك لكي يتمكن كل مواطن وكل وافد من التواصل مع الإدارة الإلكترونية، كما أن نظام الإدارة الإلكترونية يقوم على أساس سهولة الاستعمال بحيث يمكن ربط الاتصال بين الجمهور والإدارات الحكومية بسهولة وإتمام الإجراءات بسلاسة وبساطة.
 وهو الأمر الذي تسعى الحكومة الجزائرية إلى بلوغه من خلال سلسلة الإصلاحات التي تبنتها الإدارة الجزائرية عموما و تعمل على تحسين وتطوير أداء المرافق العمومية من خلال تفعيل الإدارة الالكترونية  على مختلف الأصعدة ولتشمل مختلف القطاعات الخدمية محليا و مركزيا .[endnoteRef:7] [7:  عصرنة المرفق العام ، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، www.interieur.gov.dz/ تاريخ الاطلاع : 28.10.2018 
] 

و إذا كانت مبادئ الإدارة الإلكترونية تقوم على تلبية حاجات المواطن في صورتها المثلى وتهدف من خلالها إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية فانه يقع علينا وجوبا التوقف عند مفهوم الخدمة العمومية  وأنواعها  ودور الإدارة الالكترونية في تحسين هذه الخدمة وترشيدها 
المطلب الثاني  :ضبط مفهوم الخدمة العمومية
يوحي مصطلح الخدمة العامة أو الخدمة المدنية بتلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة الحكومية ،
والمواطنين عل مستوى تلبية الرغبات ، وإشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية
والمنظمات العامة ،
الفرع الأول  :مفهوم الخدمة العمومية 
اخحتلفت التعريفات و المفاهيم السائدة حول تحديد المدلول الشامل للخدمة العمومية وذلك بالنظر الى الزاوية التي ينظر منها الى الخدمة على انها عملية ادارية أو نظام اداري 
فاذا قلنا  أنه يمكن  اعتبار الخدمة التي تقدمها الامؤسسات و الادارات العمومية  على انها  تمثل عمليات
ذات طابع تكاملي ، تنطوي على مدخلات وتشغيل ومخرجات ، تتراوح  مدخلاتها  بين الأفراد و خدمات و موارد والمعلومات ، فتصبح  عمليات الخدمة( المخرجات ) التي يتم إجراؤها على الأشياء ، وليس على الأفراد ، وتسمى عمليات الأشياء المملوكة ، مثل خدمات رخص مرور السيارات ، والخدمات العامة المختلفة في خطوط السكك الحديدية .و يتسع مجالها ليشمل  عمليات تشغيل المعلومات ، ويعكس هذا النوع الجانب الحديث للخدمة العامة كمحصلة للتطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، مثل خدمات تحليل البيانات في مراكز المعلومات ، وعمليات تشغيل البيانات في مراكز البحوث والجامعات .[endnoteRef:8] [8:   عشور عبد الكريم ، دور الادارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة قسنطينة ، 2010 ، ص 41 ] 

اما اذا ما نظر اللا الخدمة العمومية على اساس انها نظام اداري انطلاقا  من مفهوم النظم يمكن النظر إلى الخدمة التي تقدمها الادارة العامة  كنظام يتكون من : أجزاء مختلفة تشمل 
إنتاج الخدمة، و تسليم الخدمة، وتتشكل من مجموعة من الاجزاء منها ما هو مرئي و منها ماهو  فني او غير مرئي 
ولتوضيح مفهوم الخدمة العامة كنظام يمكن تقديم أحد الأمثلة انطلاقا من الخدمات التي تقدمها
الإدارات العمومية  في المجتمع ، فقد يتوجه مواطن لتسجيل سيارته أو استخراج رخصة لها ، فبداية
يقوم بتقديم مختلف الوثائق والأوراق اللازمة لدى مكتب الخدمة ، ويسدد الرسوم المطلوبة لمثل هذه الوثائق ، وعليه بالانتظار قليلا لكي تنتهي الخدمة، وهنا يمكن القول أن هذا الجزء من الخدمة يمثل الجزء المرئي للمواطن ( يراه بنفسه) ، لأنه يرى الإدارة والموظفين
والمعدات الإدارية والأجهزة ، غير أنه وحتى يحصل على الخدمة المطلوبة، يتطلب الأمر مهام وأعمال
أخرى تجري داخل مكتب الخدمة العامة ( مكتب المرور مثلا) ، مثل الفحص في الدفاتر أو الحاسب
الآلي عن تاريخ السيارة ، والمخالفات ، التسجيل ، المراجعة الداخلية ، وكل هذه الأعمال تتم في
المكتب الخلفي، الذي لا يراه المواطن ، وهو ضروريا لاستكمال الخدمة وتقديمها .[endnoteRef:9] [9:  عشور عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 42 .] 

. الفرع الثاني  :  أهداف الإدارة العامة من خلال أداء الخدمة العمومية :
تسعى المرافق  العامة إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسية والتي يمكن ذكر أهمها:
1-  الأهداف الإدارية والاقتصادية: تشمل توفير مختلف الخدمات الإدارية بجودة عالية ، وتقديم
السلع والمنتجات التي تعتبر ضرورية في تحقيق الاستقرار ، وضمان السيرورة المجتمعية ، إضافة إلى
الدعم اللازم للجوانب الاقتصادية ، عن طريق رفع كفاءة السياسة الاقتصادية ، وبالتالي رفع نمو
الاقتصاد الوطني  .
2- الأهداف السياسية : إذ تتعلق بكل ما من شانه أن يحقق النظام ، والاستقرار السياسي،
وحماية الأنظمة الاجتماعية الموجودة ، وحماية الأفراد ، والدفاع عنهم من الاعتداءات الخارجية .
3- الأهداف الاجتماعية والدينية: حيث يتطلب من الحكومات توفير مرافق و ادارات عمومية تهدف الى 
التنشئة الاجتماعية ، وتضبط سلوك الأفراد من الانحرافات ، والارتقاء بمستويات التعليم ، ومحاولة
نشره وتعميمه لكل الفئات والشرائح ، كما يتطلب كذلك إنشاء وتخصيص مؤسسات عامة ،تهتم بالبعد الديني ، أو الروحي والجوانب المتعلقة بالعقائد ، حيث تتدخل الدولة عن طريق تشريعات ، وإصدار قوانين  تهدف خلق مؤسسات عامة ، تنمي وتحفظ الجانب الروحي لدى كل المواطنين بشكل عام ، مثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر.
 ومن خلال عمل الادارة العامة و تحسين اداءها في مجال تحسين الخدمة العمومية فانما هي تسعى الى بلوغ ما اصطلح على تسميته في العلوم السياسية بالحكم الراشد و الذي  ينطوي  مفهومه على ثلاثة أبعاد رئيسية تكاد تتطابق مع أهداف الإدارة العامة  و تشمل 
البعد السياسي اذ ينصرف معناه إلى  طبيعة النظام السياسي ، وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة
والشفافية ، ودعم حقوق الإنسان ، ودولة حكم القانون ، و يركز هذا البعد على قيم الديمقراطية الليبرالية ، وفلسفتها السياسية، أما  البعد الاقتصادي والاجتماعي نظرا لارتباطه  بالسياسات العامة ، والتأثير على حياة المواطن  ونوعيتها ، وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني ، واستقلاليته ، وبالتركيز على نمط اقتصاد السوق الحر .
ينصرف البعد الثالث إلى الجانب  التقني والإداري: أي كفاءة الجهاز وفاعليته ، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي ، ولا يمكن تصور مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ، ولا
تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية ، هكذا إذ يحتاج
الأمر إلى درجة من التكامل. [endnoteRef:10] [10:  شعبان ، عبد الحسين ، " الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة " ، الحوار المتمدن ، العدد 1804، 23-01-2007 ،  
تاريخ الاطلاع 28-10-2018  ،  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86703] 

واذا ما وصلت الحكومة الى تجسيد الحكم الراشد من خلال العمل على تحقيق اهدفها و تطبيق البعاد التي يبنى عليها الحكم الراشد فان مآل ذلك الى تقديم خدمة رشيدة ، و  تعرف الخدمة العمومية  الرشيدة وفقا لإستراتيجية الإدارة التنظيمية الرشيدة بأنها  : ذلك الإطار المكون من الأدوات ، والمؤسسات ، والإجراءات التنظيمية ، المبنية على عناصر الكفاءة ، الشفافية، المساءلة ، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الإدارة  الالكترونية ، باعتبارها تساهم في رفع الكفاءة ، وإصلاح الإدارة العامة ، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطن[endnoteRef:11] [11:  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، " الإدارة الرشيدة لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " ،
. 16 ، 30 أفريل ، 2004 ، ص 13 ، الرباط ، مشروع وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية ، 29] 

ثالثا : الإدارة الإلكترونية وآفاق ترشيد الخدمة العمومية
جاء مصطلح الحكومة الإلكترونية للدلالة على استخدام نتاج الثورة التكنولوجية ، لتحسين مستويات الأداء في الأجهزة الحكومية ، ورفع كفاءتها  ، وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف ، ويشمل ذلك الاستفادة من تراكم المعرفة ، وتزايد التقدم التقني المرافق لها ، في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة العمومية ، من حيث وفرة هذه الخدمة ، وتحسين أساليب تقديمها ، عبر طرق غير تقليدية( الكترونية) ، تمكن من الاطلاع على الخدمة ، وإكمال التبادل بين الدوائر الحكومية . وجمهور المستفيدين من خدماتها [endnoteRef:12] [12:  عشور عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 65 .] 

و مع تزايد  اعتماد المؤسسات الحكومية على أنظمة المعلومات ، وتفعيل دور  شبكة الانترنت ، وظهور خدمات المواقع الالكترونية ، والبريد الالكتروني على مستوى الدوائر الحكومية ، أصبحت خدمة المواطن تتم من خلال الموقع ، الذي يخزن الطلبات في أنظمة الحاسوب المبرمجة مسبقا لقبول الطلب ، وإرجاع نتائجه للعميل ، ومن ثم يتم تحويل خلاصة التعامل بين العميل وجهاز الحاسوب إلى موظف الدائرة الحكومية ، الذي أصبح بعيدا تماما عن العملية الإجرائية . المباشرة [endnoteRef:13] [13:  نفس المرجع ، ص66 .] 

و بناء عليه فان القول بأثر تطبيق الإدارة الالكترونية على الخدمة العمومية  وتحسينها يرتكز
على وجوب تحقيق العناصر الآتية:
- مر دودية الخدمة العمومية: حيث يتعلق الأمر بمدى مرد ودية مشاريع الخدمة العمومية ،
ومختلف إسهاماتها في إعادة ترتيب الخدمة المقدمة للمواطنين ،  وهل حقيقة تم الوصول إلى كسب رضا
المواطن ، وثقته بمؤسسات الخدمة العامة .
- تقليص تكاليف الخدمة: من خلال الاتصال عبر الخط دون الانتقال ، والتوصل للخدمة من خلال النوافذ يتيح تخفيض التكاليف، الناتج عن التنقل الالكتروني بين بوابات الخدمة العمومية .
- سرعة الاستجابة و احترام المواعيد : حيث يعمد إلى استخدام تقنية الشباك الوحيد للأنشطة
الإدارية المتماثلة، وهذا لربح الوقت ،ودفع الإدارة للقيام بالالتزامات مع تحقيق سرعة الاستجابة
للخدمة دون تأخر.
- الدقة :تشير الدقة وفق نموذج الإدارة الالكترونية للخدمات، إلى انجاز الأعمال وفق مقاييس
مضبوطة ، تحدد من خلال أنظمة معالجة معلوماتية ، بشكل يحد من الأخطاء الإدارية ، ويمنع
التجاوزات أثناء تقديم الخدمة.
- سهولة المحاسبة ووضوح الخدمة : انطلاقا من توظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل في
أداء الخدمة العمومية ، يؤدي ذلك إلى إمكانية المحاسبة على كل جزئيات تلك المهام والأنشطة ، من
خلال وجود النشر الالكتروني لكل مراحل الخدمة ، إذ لا مجال لإخفاء المعاملات ، ولا فرصة
للاستئثار بخدمة جهات دون أخرى ، فالمصلحة تصبح عامة مادامت الخدمة عامة.[endnoteRef:14] [14:  نفس المرجع ، ص67 ] 

أن مفهوم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد يأخذ معاني وأبعاد
جديدة ، تبعا للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية ، ففي ظل الحكم الراشد أصبح
الاهتمام بالغا بمفهوم ترشيد الخدمة العمومية ، التي تترجم سياسة الإدارة العامة ، وتفاعلاا في إطار
إقامة حكم راشد على مستوى منظمات ومؤسسات الخدمة العمومية ، وما أصبح يعرف بالخدمات
العامة الالكترونية ، التي يطرحها بديل الإدارة الالكترونية ، كآلية أثبتت الدراسات العلمية نجاعتها
في خلق نمط جديد من الخدمات العمومية ، يدعم عناصر التراهة ، الشفافية ، العدالة ، سرعة
الاستجابة لحاجيات الأفراد ، والاهتمام بالمواطن الذي يمثل محور التنمية المحلية ، وتفعيل مبدأ التوجه
بالعميل داخل مراكز ومؤسسات الخدمة العمومية .

المحور الثاني : مجتمع المعلوماتية ومبدأ الديمقراطية التشاركية 
ان التحول الذي تهدف السياسات العامة في الدولة الى بلةوغه من خلال رقمنة ادارتها و التحول نحو الحكومة الالكترونية وتجسيد مفهوم  الادارة الاكترونية على كافة المستويات يثير مسالة تفاعل الادارة العامة في علاقتها بالمواطن و تجسيد احد المباديء الدستورية الا وهو مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه بموجب دستور 2016  [endnoteRef:15] [15:  المادة 15 من دستور الجمهورية الجزائرية الصادر بموجب القانون 16-01 المؤرخ في 06-03-2016 الجريدة الرسمية عدد14 لسنة 2016. ] 

المطلب الأول  :  الحكومة الإلكترونية وممارسة الديمقراطية 
للحكومة الإلكترونية آثار إيجابية أكيدة على الممارسة الديمقراطية، تمثل الجانب السياسي للثورة الرقمية. فعن طريقها يتيسر استطلاع رأي المواطنين في شؤون المرافق العامة، بل وفي مختلف المشكلات العامة، ويمكن إجراء الاقتراع وإحصاء الأصوات بسرعة ودقة، كما يستطيع المواطنون دخول الاجتماعات العامة والاطلاع على جداول أعمالها ومحاضر جلساتها. فضلاً عن أنها تزيد من رضاء المحكومين عن حكومتهم بسبب سهولة حصولهم على الخدمات المرفقية المرجوة منها. وتوضيحاً لذلك نورد ما يلي : [endnoteRef:16]
1. استطلاعات الرأي : 
يمكن أن يؤدي استخدام نظام الحكومة الإلكترونية إلى توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية وإتاحة قدر أكبر من مشاركة الأفراد في إدارة الشؤون العامة، مما يشعرهم بقدر أكبر من الرضا عن حكوماتهم، والاقتناع بأعمالها.
وتقوم بعض الوحدات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية باطلاع الجمهور على بعض الاقتراحات أو المبادرات الجديدة وتطلب آراءهم فيها. وقد تبنت بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة مثل شبكة CNN نوعاً مشابهاً من الديمقراطية يتمكن من خلالها سكان مدينة بأكملها من التصويت لإتخاذ قرار بشأن بعض الأحداث الجارية المعروضة على شبكة المعلومات.
2. التصوير الإلكتروني : 
بدأت الأحزاب السياسية في استخدام الإنترنت في عملية الاقتراع وإحصاء عدد الأصوات بطريقة سرية ودقيقة. وتمت الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي بولاية اريزونا عام 2000 بالفعل عبر شبكة المعلومات. وكانت التجربة ناجحة تشجع على تعميمها. ولا شك أنه بنفس الطريقة يمكن الاقتراح على شؤون المرافق العامة وما قد يثور حولها من خلافات أو يظهر بصددها من خيارات.

وإذا كان أسلوب التصويت الإلكتروني قد أمكن تطبيقه ونجح على المستوى المحلي، فليس هناك ما يمنع من توسيع نطاق تطبيقه واستخدامه في إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات على المستوى القومي. وذلك مع تطويع النظام التقني بما يتوافق وسعة نطاق الإجراء.

3. حضور الاجتماعات : 
تحاول بعض الإدارات زيادة المشاركة الشعبية في الاجتماعات العامة بعرض جدول أعمالها على الإنترنت. وفي إدارات أخرى يستطيع المواطنون إرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء المجالس أثناء اجتماعهم وتوجه الأسئلة والملاحظات إليهم حتى أصبح ذلك يمثل جزء رسمياً من محاضر الاجتماعات.
وفي بعض القرى يتم نقل اجتماعات المجلس البلدي عبر الإنترنت بطريقة حية مسموعة. ويستطيع المواطنون الدخول إلى هذه الاجتماعات من خلال أجهزتهم الخاصة ليقدموا أسئلتهم بالبريد الإلكتروني لينظر المجلس فيها ويجيب عليها. وتسمح حكومات محلية أخرى للجمهور بالدخول إلى قنواتهم التلفزيونية الخاصة لمشاهدة الاجتماعات العامة وهم في منازلهم.
4. الرضا بالخدمات : 
للديمقراطية علاقة أخرى أكيدة بنظام الحكومة الإلكترونية. ذلك أن تقديم الخدمات المرفقية عن طريق الحكومة الإلكترونية يضاعف من جودتها، ويقلل من تكلفتها، ويكاد يلغي وقت انتظارها بسرعة أدائها. ولا شك أن ذلك من شأنه أن يستتبع رضاء المواطنين عن حكومتهم ومنحهم ثقتها التي هي أساس شرعية وجودها في السلطة، وقبولهم لاستمرارها في الحكم.
 [16:  د. ماجد راغب الحلو، الحكومة الإلكترونية والمرافق العامة ، المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية منظم المؤتمر : أكاديمية شرطة دبي – مركز البحوث والدراسات رقم العدد : 4تاريخ الإنعقاد : 26 /4/2003تاريخ الإنتهاء : 28/4/2003الدولة : دبي – الأمارات العربية المتحدة ، ص 13.] 

ان عملية تطوير نظام الحكم والشؤون العامة وإيجاد علاقة جديدة بين المواطنين و الدولة في إدارة
شؤون الدولة من خلال عملية جمع المعلومات كأساس لتطور السياسات و نشرها بين المواطنين عن نتائج المشاورات في السياسات، و استخدام نظم المعلومات الإلكترونية لتسهيل عملية المشاركة والتحاور لإعداد 
السياسات وتحديد الأولويات و التوجيهات الإستراتيجية للدولة .
المطلب الأول : الإدارة الالكترونية ومجتمع المعلومات
جاء مصطلح مجتمع المعلومات تزامنا مع ظهور الحوسبة كأحد أوجه التطور التقني و المعلوماتي ، وبالتالي فالحاجة إلى التواصل عبر العالم الافتراضي ، وانحصار المجموعات الإنسانية في دائرة الأمية الالكترونية ، جعل ضرورة البحث عن إيجاد مجتمع معلوماتي يتواكب مع التطور الحاصل في التقنيات والأساليب العلمية والتكنولوجية .
-1 تعريف مجتمع المعلومات
عرف مجتمع المعلومات بأنه ذلك المجتمع  الذي يبنى على مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ، وهو المساحة الافتراضية التي خلقها التواصل بين شبكات الحواسيب المختلفة ، مع ما تحمله من برمجيات : جعلت الآلة تنطلق بمحتوياتها ، وتوضع في خدمة الإنسان الذي لاينفصل بدوره عن المجتمع  ، كما عرفت الموسوعة العربية مجتمع المعلومات بأنه "مجتمع تتاح فيه الاتصالات العالمية ، وتنتج فيه المعلومات بكميات ضخمة ، كما توزع توزيعا واسعا ، والتي تصبح فيه المعلومات لها تأثير على . الاقتصاد" [endnoteRef:17] [17:  شعبان ، عبد الحسين ، " الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة " ، الحوار المتمدن ، العدد 1804، 23-01-2007 ،  
تاريخ الاطلاع 28-10-2018  ،  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86703
] 

ويركز البعض على تقديم مجموعة من العناصر ، يمكن الاعتماد عليها لتحويل المجتمع إلى مجتمع
: معلوماتي وهي [endnoteRef:18] [18:  حماد مختار ، المرجع السابق ، ص 38 .] 

- إعادة هندسة السياسات الوطنية والبيئة التشريعية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات، بصياغة
سياسات وطنية إقليمية واضحة ،وإيجاد جهود وبرامج إستراتيجية تحقق تنمية وطنية
- إزالة العوائق الاجتماعية والثقافية أمام التحول إلى مجتمع المعلومات كالأمية والفقر
- إصلاح المسائل القانونية والتنظيمية والسياسية ،بإيجاد إطار قانوني داعم ،ومعلوم سلفا لتعزيز الثقة
في تكنولوجيا المعلومات .
- اعتماد المعايير والقواعد التي تعنى باحتياجات المستعملين في تبادل المعلومات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وفق إستراتيجية تعزيز ، وإدماج البنية التحتية لتقليص الفجوة الرقمية.
-2 سمات مجتمع المعلومات
اهتمت بعض الدراسات بتحديد سمات مجتمع المعلومات ، وحصرها في عدد من العناصر ،
في ستة أركان تمثل ملامح البنية الأساسية . للمجتمع الالكتروني
التفاعلية ، ،) قابلية الحركة ، - قابلية التحويل، ،  التوصيلية ، ، الشيوع والانتشار ،التدويل
و تمثل القمة العالمية لمجتمع  المعلومات المنعقدة ببيروت في فيفري 2003 ، أهم هذه المبادرات
الإقليمية على المستوى العربي ، التي أكدت على انه ينبغي أن يكون حق المواطنين والدول في الاتصال
والنفاذ إلى المعلومات ، وكذلك الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية ، وتطبيقها ومبدأ حرية تدفق
المعلومات ، جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية ، ودعت إلى ضرورة البحث عن الطريقة
الكفيلة بتحويل مجتمع المعلومات إلى أداة لخدمة احتياجات البلدان النامية بطريقة مباشرة ، وتهدف
الرؤية الإقليمية للوصول إلى نقطة تحول ، تتاح عندها الفرصة للبلدان لتسخير تكنولوجيا المعلومات
. والاتصالات ، من أجل تشكيل مستقبلها ، دون المخاطرة بضياع هويتها الثقافية [endnoteRef:19] [19:  نفس المرجع ، ص39 
] 

إن إتاحة الفرصة لإفراد المجتمع للإنصهار في مجتمع المعلومات إنما يبنى بالأساس على ضرورة خلق
قنوات للاتصال ، بين المواطن ودوائر الحكومة ومؤسساتها  ، خاصة أن ما يشهده العالم اليوم من نقلة
نوعية في مستوى التفاعل بين الحكومات وجماهيرها يحتم الدخول و الاستفادة من هذه التطورات.
بشكل عام يتطلب بناء مجتمع المعلومات إستراتيجيات واضحة ، يتم تغطية مراحلها المختلفة
بالدعم المالي والسياسي ، مع ضرورة تحديد ورسم الأهداف والغايات المنتظرة ، كما يمكن القول أن
بناء مجتمع المعلومات كأساس للدخول في مرحلة النمو والرقي والتطور ، الذي يفرضه منطق التحول
التقني والتكنولوجي، يتأتى بالأساس من السياسات الرشيدة ، إلى جانب ضرورة الاهتمام على
مستوى الدولة الوطنية ، بما يحقق خلق البيئة المناسبة لإقامة مجتمع المعلومات ، كمرحلة هامة في التحول للإدارة العامة الالكترونية
المطلب لثاني  : مبدأ التشاركية و الادارة الألكترونية : 
عرفت الديمقراطية التشاركية على انها :    "هي عرض مؤسساتي للمشاركة، موجّه للمواطنين، يركّز على إشراكهم بطريقة غير مباشرة في مناقشة الاختيارات الجماعية، تستهدف ضمان رقابة فعلية للمواطن، وصيانة مشاركته في اتخاذ القرارات، ضمن المجالات التي تعنيه مباشرة وتمسّ حياته اليومية عبر توسّل ترسانة من الاجراءات العملية". 
    كما حاول اخرون ضبط مفهومها على أن مفهوم المشاركة أو التشاركية مفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح الديمقراطي  وهو مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية، يسعى من أجل تحقيقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إنها تعنى بشكل مبسط أن يكون للمواطنين دورا ورأيا في صناعة القرارات التي تؤثر في حياتهم سواء بشكل مباشر، أو من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم. ويقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية التنظيم وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة[endnoteRef:20]" [20:  صالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر،"  الملتقى الوطني حول: التحولات السياسية إشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات (16 – 17 ديسمبر 2008)، جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، كلية العلوم القانونية والإدارية] 

و توقف عند هذا المفهوم الاستاذ الدكتور الامين شريط بقوله  : (هي شكل أو صورة جديدة للديمقراطية، تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العمومية واتخاذ القرارات المتعلقة بهم، ...، كما تعرف بأنّها توسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين، عن طريق إشراكهم في الحوار والنقاش العمومي، واتخاذ القرار السياسي المترتب عن ذلك".[endnoteRef:21]  [21:  الأمين شريط، "الديمقراطية التشاركية ... الأسس والآفاق: ندوة البرلمان، المجتمع المدني، الديمقراطية"، مجلة الوسيط، الجزائر: وزارة العلاقة مع البرلمان، العدد: 06، 2008، ص. 46.
] 




أولا – الديمقراطية التشاركية .. المفهوم والممارسة: لا يجد المواطن في الديمقراطية التمثيلية قنوات للتعبير عن حاجاته ومطالبه، ولا منفذا لموقع القرار السياسي لتداولها. بينما تعتبر الديمقراطية التشاركية – من الناحية النظرية 
ديمقراطية فاعلة، لحل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية وآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية.
1. مفهوم مقاربة الديمقراطية التشاركية: تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حق المواطن في الحصول على فرصة الإخبار والاستشارة والمشاركة في المجالس المنتخبة للجماعات المحلية ومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة في تقييمها على المستوى المحلي. وتقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، الارتقاء بثقافة الإنصات والتفاعل، واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن، والانفتاح على فواعل المجتمع من هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإشراك كل من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة من جمعيات الأحياء والنوادي، وهي عمليات ترسي قيم التخلي السلطوي عن الاستئثار المركزي بعملية اتخاذ القرار. [endnoteRef:22] [22:  يحي بوافي، جدوى الديمقراطية في مغرب اليوم .. في ظلّ غياب الأحزاب، العرب الأسبوعي، لندن،03-09-2009   ، ص 06] 

تشكل الديمقراطية التشاركية الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله الممارسة المواطنة والتعاون والتشاور
بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأفراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك لتحسين ظروف عيش المواطنيين ، والدفاع عن حرياتهم، وتمكينهم من الحقوق الأساسية ومن التنمية المستوفية لشروط التقدم والرفاه، في إطار دولة حديثة يسودها الحق والقانون،
وتتوقف ممارسة الديمقراطية التشاركية على وجود مؤسسات تتيح مشاركة أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات
التي تتعلق بهم، كما تتوقف على موقف فكري واستعداد للتسامح واحترام الآخرين، وتستند إلى استعداد عام لقبول التباين في الرأي والاختلافات. [endnoteRef:23] [23:  بطرس بطرس غالي، التفاعل بين الديمقراطية والتنمية، منشورات منظمة اليونسكو، 2003 ، ص 4] 

التكريس  الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية: يكرس دستور الجزائر لسنة 2016 تشجيع الدولة
للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، ويو سع التشاور من خلال وضع مؤسسات استشارية جديدة لدى السلطة التنفيذية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس وطني لحقوق الإنسان، ومجلس أعلى للشبيبة، ومجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. و كلها تشكل ادارات عمومية تسعى الى ترقية الخدمة العمومية و الحرص على متابعة اداء السلطة التنفيذية و الرقابة على احترام حق المواطن في الحصول على خدمة نوعية .
وتنص المادة ( 15 ) من الدستور أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة  الاجتماعية. ويعد المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية .وتشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.[endnoteRef:24][endnoteRef:25] [24:  ]  [25:  المادة 15 من دستور الجزائر ، مرجع سبق ذكره 
] 

ويسمح هذا التصور التشاركي بتوسيع ميادين التشاور والمشاركة بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة
مؤسسات التسيير وعلى جميع الأصعدة من أجل حكامة عمومية محلية رشيدة ومشاركة مواطنية قوية، حيث من شأنها أن تضمن نجاعة النشاط العمومي وتعزيز السلم والتماسك الاجتماعيين، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وترقية نوعية الخدمات المقدمة له.
وتعتبر المجالس المنتخبة عموما، والمحلية منها على الخصوص، الإطار الطبيعي لمشاركة المواطنين في إدارة
الشأن العام، وترجمة لشعار الدولة الجزائرية "بالشعب وللشعب" . ولعل ذلك يتجلى بوضوح من خلال إدراج مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون البلدية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى البلدي ومتابعة تنفيذها. كما يكون إطارا ملائما لتدخل المواطنين في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي. 
- وقد ورد في المادة ( 11 ) من قانون البلدية 11-10 تشكل البلدية  الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقرا طية
على المستوى المحلي والتسيير الجواري، ويتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم
واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمكن في هذا المجال استعمال الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة. ، وتضيف المادة ( 12 ) أن المجلس الشعبي البلدي يسهر على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم، قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري[endnoteRef:26] [26:  قانون رقم  11-10 المؤرخ في 22 جوان  2011  يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية  عدد37 لسنة 2011
] 

انطلاقا من التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري. مست التعديلات  المدرجة على قانون البلدية سنة 2011 خصوصا الجوانب المتعلقة بالمواطن، بإشراكه في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية. ويبرز ذلك
بإقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث يتيح تطبيقها فتح مجالات واسعة للمواطنين التدخل في الشؤون المرتبطة بحياتهم اليومية، والتي لها علاقة مباشرة باهتماماتهم وانشغالاتهم، من خلال ممثليهم في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء.و علاقتهم بالادارات و المرافق العمومية .
ويسمح تطبيق الديمقراطية التشاركية بالمساهمة في فرض رقابة على البرامج التنموية التي تقررها المجالس
المحلية، خاصة ما يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية والأهمية للمواطنين وكل ما له انعكاسات وتأثيرات على الإطار العام للحياة، وهو ما اشرنا اليه سلفا كمتطلب رئيسي لتحقيق الخدمة العمومية الرشيدة وتحقيق الحكم الراشد من خلال الإدارة الالكترونية و الذي يشكل مبدءا من مبادئها بل هدفا تسعى الدارة الادارة الالكترونية إلى تحقيقه 

خاتمة و استنتاجات 
ان افرازات العولمة والتقدم التكنولوجي اصبح يحتم على كل نظام سياسي قائم التوجه نحو ايجاد الاليات الادارية الكفيلة بتحقيق رصا المواطن و تقديم خدمات ذات نوعية و باسرع وقت ممكن و في اطار التنظيم لقانوني المتاح ، وهوما دفع اغلب الدول الى التوجه نحو فكرة عصرنة الادارة و المؤسسات العمومية بهدف تحسين الخدمة العمومية وترقيتها هذا الهدف يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير البيئة الرقمية التي تساعد على تفعيل الادارة الالكترونية من خلال ترقية المجتمع من صورته التقليدية الى مجتمع معلوماتي دون المساس بالقيم و التقاليد المجتمعية وهو ما يشكل تحديا واضحا امام السلطات السياسية في سبيل بلوغ تعميم الادارة الالكترونية على كافة المستويات ناهيك عن المخاطكر التي قد تصادف العمليات التطبيقية كالجرائم الاكترونية التي تهدد امن وسلامة المعلومات العامة و المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للافراد ، غير ان تطلعات الافراد لا توقفها هذه التحديات فالمواطن دائما يبحث عن الخدمة النوعية و سرعة الاداء ، ومن ثم فان بلوغ خدمة عمومية رشيدة ناتجة عن مرفق عام رشيد يتبنى الوسائط الرقمية في اداء مهامه يقتضي اشراك المواطن بصورة مباشرة و غير مباشرة مباشرة من خلال تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية و المساهمة في اتخاذ القرارات الادارية وفقا للمقتضيات الدستورية و القانونيىة ، وغير مباشرة من خلال توفير المناخ الملائم للمجتمع المدني في لعب الادوار الرئيسية للنهوض بالوعي المجتمعي وتقليص الفجوة لرقمية بين الإدارة و المواطن وخلق العلاقة التبادلية في نقل المعلومة و استقبالها لتحقيق الخدمة الرقمية ذات النوعية ، وهنا يقع على السلطات الوضية على المرافق العمومية و المؤسسات الخدمية ان تعيد النظر في المرسوم الرئاسي 88-131 المتضمن علاقة الادارة بالمواطن وتحديث بعض النصوص بما يتماشى و التحول الذي تعرفه الادارة بادخال الوسائل الالكترونية في علاقتها مع المواطن ، ان بلوغ خدمة عمومية ذات نوعية لا يتوقف فقط على الوسائل و الوسائط الالكترونية بل يتعداها الى ترشيد استغلال الموارد البشرية في القطاع العام من خلال التكوين المستمر و الرسكلة بما يتماشى ومعطيات كل مرحلة .






